
ما حم تأجير شقة لمن يعتقد أنه سيرتب فيها محرمات؟

 تأجير العقار لمن يفعل فيه المنرات له ثلاث صور : 

الأول : أن يؤجر العقار لغرض استعماله ف الحرام ، بحيث تون المنفعة
المحرمة ه محل العقد ، كتأجير الشقة لمن يتخذها وكراً للدعارة ، أو تأجير
المحل لمن يتخذه خمارة أو مرقصاً ، ونحو ذلك . فهذا العقد باطل ، والأجرة
الت يقبضها منه محرمة ، ويجب عليه التخلص منها بصرفها ف وجوه الخير

المختلفة . 

وف ” الموسوعة الفقهية ” (8/228) : ” فَلا يجوزُ عنْدَ جمهورِ الْفُقَهاء اجارةُ
الْبيتِ لغَرضٍ غَيرِ مشْروع ، كانْ يتَّخذَه الْمستَاجِر مانًا لشُربِ الْخَمرِ او لَعبِ

مرحا يمك ةرجخْذُ الاذٍ اينَئح مرحيا . ويثَندًا وبعم وةً ايسنك ذَهتَّخنْ يا وارِ ، امالْق
 . انته ” ةيصعالْم َلع انَةالإْع نم يها فمكَ لذَلا ، وهطَاوعا

الثانية : أن يؤجر العقار لمن يستعمله ف منفعة مباحة كالسن ، والبيع
والشراء ، ومزاولة حرفة مباحة ، ونحو ذلك .

فهذا العقد صحيح ولا غبار عليه ، وارتاب المستأجر شيئاً من المنرات أثناء
استيفاءه للمنفعة المباحة ، لا يؤثر عل صحة العقد ، ولا يجعل الأجرة

المستوفاة منه محرمة . 

الثالثة : أن يؤجره العقار لمنفعة مباحة ، ثم يقوم المستأجر بتغيير الاتفاق ،



واستغلال العقار ف منفعة محرمة دون علم المؤجر . فف هذه الحال : لا حرج
عل صاحب العقار من قبض الأجرة عما مض من المدة قبل علمه بحقيقة

الأمر . 

ويتوجب عليه منذ علمه بحقيقة الحال : فسخ العقد ، وإخراجه من العقار . 

قال الشيخ عطية صقر رحمه اله : ” لا يخلو حال المؤجر من أمرين : إما أن
يون عالما بارتاب المستأجر للمحرم ، كأن شرط ف العقد أن الإجارة لهذا

العمل ، أو لم يشترط ، ولن يعرف أن المحرم سيرتب فيه . وإما ألا يون
عالما بذلك . وف الحالة الثانية : الإجارة صحيحة ، والأجرة مستحقة وحلال ،
باتفاق الأئمة . وف الحالة الأول : قال الأئمة الثلاثة ووافقهم أبو يوسف ومحمد

من أصحاب أب حنيفة : بطلت الإجارة ؛ لأنها وقعت عل معصية ” انته من ”
فتاوى دار الإفتاء المصرية ” (9/ 374 ) 


